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 ملخص البحث

وقد تراعى المصلحة   تدرس هذه الورقة التعارض بين المصلحة والنص 
الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب  لغلبتها على المفسدة، ومن ذلك 

اس وعلى الزوجة مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح بين الن
سدتين  لإصلاحها قال السيوطي: » وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المف

من خلال ما   –حسب علمي  –في الحقيقة «.يمكن استنتاج هذا الضابط 
سد، فإن المصلحة ينبغي أن  ذكر من أدلة اعتبار جلب المصالح ودرء المفا

لى المسلم أن يقصد تكون محكومة بالشرع، وليست تابعة للهوى والشهوات "ع
رضاء الشهوات ومن  يقصد بأعماله  بعمله مرضاة لله تعالى لا اتباع الهوى وا 

إرضاء الشهوات واتباع هواه لا يزيد نفسه إلا خبثاً وبذلك يكون بعيداً عن  
عالى:)أرَايْت مَن اتخَذَ الَهَهُ هَوَاهُ أفأنت تكون  الإسلام ويصدق عليه قوله ت

ى هذا يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "يتفق جمهور الفقهاء  عَلَيْهِ وَكيلًا(  .وف
في الفقه الإسلامي، وأن كل مصلحة يجب الأخذ على أن المصلحة معتبرة 

بها ما دامت ليست شهوة ولا هوى، ولا معارضة فيها للنصوص تكون  
 لمقاصد الشرع. مناهضة 

 الكلمات المفتاحية 

  –الضوابط  –وص النص –الفقه الاسلامي   –الاصلاح  –المصلحة 
 الشيخ محمود شلتوت  
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Summary 

This paper studies the rules for working in the Islamic Sharia and 

the conditions for working in the interest 

The interest may be taken into account because it prevails over 

the evil, and from that lying is a forbidden evil, and when it includes 

bringing an interest that raises it, it is permissible, such as lying to 

reconcile between people and for the wife to reform her. Through 

what was mentioned from the evidence for the consideration of 

bringing benefits and warding off evil, the interest should be 

governed by the law, and not dependent on whims and desires. He 

is far from Islam, and the Almighty’s saying is true to him: (Do you 

see him who takes his desires as an agent for him). In this regard, 

Sheikh Muhammad Abu Zahra says: “The majority of jurists agree 

that the interest is considered in Islamic jurisprudence, and that 

every interest must be taken into account as long as it is not Lust 

or whim, and no opposition to the texts is against the purposes of 

the law. 
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 خطة البحث 

اولا: المقدمة وبها استعرض الباحث اسباب اختياره لهذا الموضوع والمنهج الذي  
 اقتضته طبيعة البحث، والدراسات السابقة ، وخطة البحث .

   -موضوع البحث : -:ثانيا

 المبحث الأول: ضوابط المصلحة عند الشيخ محمود شلتوت.
طوفى وموقف لمبحث الثانى: تقديم المصلحة على النص عند ال

 الشيخ محمود شلتوت.

 .الخاتمة وبها اهم النتائج للبحث والحواشي ثم قائمة الفهارس والمراجع -ثالثا:

 سباب اختيار الموضوع  أ

ــ مكانة المقاصد الشرعية في العصر الحالي ومعالجة الكثير من 1
 الحوادث والنوازل ومعالجة الامور الفقهية 

رية  ها في شكل الفكر الشامل او نظــ جمع عناصر المقاصد وتنظيم2
 متكاملة   

 ــ الدراسات السابقة التي استفاده منها الباحث  3

   -ث :منهج البح -:رابعا

طبيعة هذا البحث تقتضي الافادة من المناهج البحث المختلفة           
كالمنهج الاستقرائي  والوصفي التحليلي الذي يفيد الباحث في تناول مسائل  

 شرعية للاحكام الفقهية . المقاصد ال
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 اعمال مقاصد القران في تفسير القران الكريم نموذجاً الدراسات السابقة :  

 الاجتهاد الانشائي للشيخ محمود شلتوت .

 اجتهادات الشيخ شلتوت في المعاملات .
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 المقــدمــة 

ادِقِ الأمِين  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين الَّذِى أنزَلَ كتابَهُ الْمُ  بِين عَلَى رَسُولِهِ الصَّ
 صُدُورَ عِبَادِهِ الْمُتقِين وَنوَّرَ بِهِ بَصَائِرَ أولِيَائِهِ الْعَارِفين فَاسْتنبَطُوا مِنهُ  فَشَرَحَ بِهِ 

الأحكام وَمَيَّزُوا بِهِ الْحَلَالَ مِن الْحَرَامِ ومما حباه الله تعالى لهذه الأمة أن هيأ  
علوم  م منارة الاستنارة والإصلاح والاجتهاد والتجديد يحملون لها علماء أعلا 

الشريعة من كل خلف عدولة، وخاصة علم الفقه باعتباره يشكل جزءاً مهماً  
من تلك العلوم، ولارتباطه الوثيق بحياة الإنسان في علاقاته مع نفسه، وخالقه  

  ومجتمعه سواء اكان على مستوى الفرد، أم الجماعة

ة خذوا وحملوا من الرجال، أئمة المذاهب الأربعين نهلوا وأوكان من الذ 
الذين ملأ علمهم أصقاع  وقد أخذ عنهم علماء أعلام فكانوا خير تلامذة 
لخير أساتذة، ومن العلماء الذين نهلوا من منهل هؤلاء الأئمة الشيخ محمود  

لذائعة  شلتوت فكان عالماً جليلًا فذاً ومؤلف تفسير القرآن، وصاحب الفتاوى ا
ا وقد لاحظت أثناء والأبحاث الدقيقة في مختلف فنون الشريعة ومباحثه 

مطالعتي لما كتبه العالم الجليل وما تركه من تراث حضور البعد المقاصدى   
في كل أبحاثه ودراساته على تنوعها وكثرتها، واستغربت عدم توجه الباحثين  

فكان أحد العلماء  إلى دراسة فكره المقاصدى  الجليلة في هذا الجانب؛
هذا الإمام الجليل الذى تفرق علمه فى  العاملين بما علموا ومن باب الوفاء ل

بطون الكتب وصعب على غير المتخصص أن يصل إلى تصور لهذه  
الشخصية فقد قمت بجمع سيرته وعلمه وآثاره في مكان واحد، ليسهل على 

.ةالناس الاطلاع والاقتداء بتلك النخبة الطيبة المبارك
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 المبحث الأول 

 ضوابط المصلحة عند الشيخ محمود شلتوت 

إن المتتبع للتاريخ حتى قبل الإسلام يجـد أن النـاس يعتبـرون المصـلحة فـى 
معاملاتهم، ومـن البـديهى أن يكـون الصـحابة وهـم مـن أفقـه النـاس مطلقـاً لهـذه 

ــن بعـــدهم الأئ ــا، ومـ ــتنادًا اليهـ ــر اسـ ــلحة وأكثـ ــتعمالًا للمصـ ــة الشـــريعة أكثـــر اسـ مـ
تقتضـيه، وكـذا  أصحاب المذاهب الذين عملوا فى أحيـان بالمصـلحة حسـب مـا

أعــلام المســلمين كــالغزالى، والقرافــى، والجــوينى، ومــن بعــدهم الشــاطبى، وحتــى 
فقهاء العصر الذين يُعتد بهم، حيث اعتبروها من أدلة الشرع فيما لا نص فيه 

  (1)بشروطها الشرعية وضوابطها المرعية.

العلم يعتبرون المصلحة فى التقنين والتنظيم فقـط ن أكثر أهل وباختصار فإ
حيث لا يوجد النص، أو يوجـد لكنـه ظنـى الدلالـة وهـو الـذى يحتمـل أكثـر مـن 
وجـــه فــــى التفســـير، وعلــــى شــــرط تجنـــب مخالفــــة النصـــوص الدينيــــة ومقاصــــد 

 الشريعة. 

ة حياة الجماع ـالهدف من وراء ذلك أحكام الصبغة الشرعية الإسلامية على 
ما يحقـق لهـا مصـالحها فـى الـدنيا وا خـرة، ويحفـظ عليهـا شخصـيتها المسلمة ب

 (2)الإسلامية المتميزة وهذا ما اتفق عليه فقهاء المسلمين.

ــان البـــوطى  ــع الـــدكتور محمـــد ســـعيد رمضـ خمســـة ضـــوابط للمصـــلحة،    ( 3) قـــد جمـ
كـن  الإسـلامية" يم فصلها فـى البـاب الثـانى مـن كتابه"ضـوابط المصـلحة فـى الشـريعة  

 ( 4) ى النحو التالى: إجمالها عل 
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o  ،ــارع مراتــــــب ــد الشــــ ــد الشــــــرع، ومقاصــــ انــــــدراجها فــــــى مقاصــــ
 ضرورية، وحاجية، وتحسينية.

o .عدم معارضتها للكتاب العزيز 
o عدم معارضتها للسنة الشريفة. 
o  ،عدم معارضتها للقياس؛ أى عدم معارضتها لمصلحة معتبرة

 أو مرسلة.
o ان ية لهـــا وفـــق ميـــز م منهـــا أو مســـاو عـــدم تفويتهـــا مصـــلحة أه ـــ

 التعارض بين المصالح والمفاسد.
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 المبحث الثاني 

 تقديم المصلحة على النص عند الطوفى وموقف الشيخ محمود شلتوت 

مـن خـلال مـا ذكـر مـن أدلـة  –حسـب علمـى  –يمكن استنتاج هذا الضابط 
حكومـة أن تكون ماعتبار جلب المصالح ودرء المفاسد، فإن المصلحة ينبغـى 

يست تابعة للهـوى والشـهوات،"على المسـلم أن يقصـد بعملـه مرضـاة ول، بالشرع
ــاء  ــه إرضــ ــد بأعمالــ ــن يقصــ ــهوات ومــ ــاء الشــ رضــ ــوى وا  ــاع الهــ ــالى،لا اتبــ لله تعــ

يكــون بعيــداً عــن الإســلام الشــهوات واتبــاع هــواه لا يزيــد نفســه إلا خبثــاً وبــذلك 
هِ وَكـيلًا ويصدق عليه قوله تعالى:)أرَايْت مَن اتخَذَ الَهَهُ هَوَاهُ أفأن ـ (  ت تكـون عَلَيـْ

.وفــــى هــــذا يقــــول الشــــيخ محمــــد أبــــو زهرة:"يتفــــق جمهــــور الفقهــــاء علــــى أن (5)
المصــلحة معتبــرة فــى الفقــه الإســلامى، وأن كــل مصــلحة يجــب الأخــذ بهــا مــا 

ــهوة و  ــت شـ ــت ليسـ ــة دامـ ــون مناهضـ ــوص تكـ ــا للنصـ ــة فيهـ ــوى، ولا معارضـ لا هـ
 (6)لمقاصد الشرع.

لمعظـم الأعمـال   مفـاده: أن الإنسـان ينـدفعوتساءل الشيخ رشيد رضا سـؤلاً  
بسائق جلب المنفعة واللـذة وهـو سـائق فطـرى، فكيـف ينافيـه الإسـلام وهـو ديـن 

ام، ومثـل ذلـك الفطرة، ومثاله طلب الغذاء لقوام الجسم يسوق اليـه التلـذذ بالطع ـ
طلـب اللـذات العقليـة والأدبيـة فكيـف يمكـن أن يكـون مـا يطلـب للـذة خالصــا لله 

ــار وحــــده  ــار الشــــرعى للــــذة معيــ ــاً المعيــ ــا عــــن ذلــــك مبينــ ثم أجــــاب رشــــيد رضــ
سألة حلًا لا يجده الإنسـان فـى ديانـة أخـرى، باطل:"أن الإسلام قد حل هذه الم

ولـم يوجـب علينـا إلا مـا هـو نـافع ذلك أنه لم يحرم علينا إلا ما هـو ضـار بنـا، 
لزينـة واللـذة، لنا، وقد أباح لنا ما لا ضرر فى فعله ولا فـى تركـه مـن ضـروب ا
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إذ قصــد بهــا مجــرد اللــذة، وأمــا إذا قصــد بهــا مــع اللــذة غــرض صــحيح وفعلــت 
ة فهـــى فـــى حكـــم الطاعـــات التـــى يُثـــاب عليهـــا، ومـــن نيـــة المـــرء بنيـــة صـــالح

ــر إخوا ــة أن يسـ ــى الزينـ ــالحة فـ ــم الله عليـــه، وأن الصـ ــر نعـ ــه بلقائـــه، وأن يظهـ نـ
نما الهـوى المـذموم فـى الإسـلام هـو  يتقرب إلى امرأته ويدخل السرور عليها، وا 

ــون ال ــذلك تكـ ــاخرة والمباهـــاة وبـ ــان للمفـ ــزين الإنسـ ــان يتـ ــل، كـ ــوى الباطـ ــة الهـ زينـ
 (7)مذمومة شرعاً.

محرمـة وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، ومن ذلك الكذب مفسـدة 
ومتــى تضــمن جلــب مصــلحة تربــو عليــه جــاز كالكــذب للإصــلاح بــين النــاس 

ل السيوطى: » وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخـف وعلى الزوجة لإصلاحها قا
 المفسدتين فى الحقيقة «.

ــى   ــن الأولـ ــة «، مـ ــة كانـــت أو خاصـ ــة الضـــرورة عامـ ــة تنـــزل منزلـ » الحاجـ
جوزت على خلاف القياس لما فى  مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها

لـة، ولمـا لجهامـن ا معدومة، ولما فى الثانيـة الأولى من ورود العقد على منافع
فــى الثالثــة مــن بيــع الــدين بالــدين لعمــوم الحاجــة إلــى ذلــك. والحاجــة إذا عمــت 

 كانت كالضرورة.

ومـــن الثانيـــة تضـــبيب الإنـــاء بالفضـــة يجـــوز للحاجـــة قـــالوا ولا يعتبـــر العجـــز عـــن  
التضـــبيب بغيـــر النقـــدين فـــإن العجـــز يبـــيح إصـــلاح الإنـــاء منهمـــا قطعـــاً، بـــل المـــراد  

التضبيب سوى الزينة كإصـلاح موضـع الكسـر وكالشـد والتوثـق،  الأغراض المتعلقة ب 
 ( 8) سه لذلك. ومنها الحرير لحاجة دفع القمل والحكة فيجوز لب 
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فقد راعى الشيخ محمود شـلتوت هـذين الضـابطين، حيـث لا تقـدم المصـلحة 
علــى الــنص وهــذا فــى أحكــام العبــادات والأعتقــادات، أو مــا عبــر عنــه الإمــام 

 حضة فهى مستثناه؛ لأن الله أكملها أصولًا وفروعاً. بالأمور الدينية الم

المصلحة فيها هـى الأصـل فـيمن  أما الأحكام الدنيوية والمعاملات المعاشية، فإن  
عهـــد اليـــه بشـــا مـــن أمـــر النـــاس لا الأخـــذ بظـــاهر قـــول الشـــارع فـــى الجزئيـــات وأن  

  –  علــى كــرم الله وجهــه   –ودليــل ذلــك حــديث    ( 9) فــرض عــدم انطباقــه علــى المصــلحة 
ثتنـــى فــى شـــا أكـــون كالســـكة المحمـــاة أم الشـــاهد  قــال:" قلـــت: يـــا رســـول الله؛  إذا بع 

 ( 10) ب، فقال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. يرى ما لا يرى الغائ 

"أن ذلك فى الأمور الدينية المحضة وهى التى لم يجعل لأمام أو حاكم فلا 
ــحت عنـــده. أمـــا الأم ـــ ــوز لأحـــد أن يرغـــب عـــن الســـنة إذا صـ ور السياســـية يجـ

 . (11)والقضائية فهى محل الشبهة

ا ذكـره الشـيخ محمـود  والحديث عن هذا الضابط وشـرحه بالتفصـيل يسـتلزم إيـراد م ـ
شــلتوت فــى تقســيم أحكــام الشــرع إلــى اعتقــادات وعبــادات ودنيويــات؛ فــالأولى والثانيــة  

لمصـادر  والإجماع، ولا يمكـن العـدول إلـى غيرهمـا مـن ا   يرجع فيها إلى القرآن والسنة 
كـل مـا ورد عـن النبـى  نبغى أن يلاحـظ أن  الأخـرى؛ ويـذكر الشـيخ محمـود شـلتوت:"ي 

 صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته: 

o  أحـــدهما: مـــا ســـبيل الحاجـــة البشـــرية، كالأكـــل والشـــرب والنـــوم
ــفاعة،  ــة، والشـــ ــالطرق العرفيـــ ــالحة بـــــين شخصـــــين بـــ والتـــــزاور، والمصـــ

 شراء. والمساومة فى البيع وال
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o :ــا ــية  ثانيهــ ــية والعــــادة الشخصــ ــارب الشخصــ ــبيله التجــ ــا ســ مــ
لاجتماعيـــة، كالـــذى ورد فـــى شـــئون الطـــب والزراعـــة، وطـــول اللبـــاس وا

 .وقصره
o :ــا مـــــا ســـــبيله التـــــدبير الإنســـــانى آخـــــذًا مـــــن الظـــــروف  ثالثهـــ

الخاصة، كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية، وتنظيم الصـفوف فـى 
أماكن النزول، وما إلى ذلك مما يعتمد علـى الموقعة الواحدة، واختيار 

 ف خاصة الوحي لدربة أو ظرو 
وكل ما نقل من الأنواع الثلاثة ليس شرعاً، يتعلق به طلب الفعـل أو التـرك 
نمـا هـو مـن الشـئون البشـرية التـى لـيس مسـلك الرسـول صـلى الله عليـه وســلم  وا 

 (12)فيها تشريعاً ولا مصدر تشريع".

عبـــــادات التـــــى تؤخـــــذ مـــــن المحضـــــة مـــــن العقائـــــد وال" أن المســـــائل الدينيـــــة 
ان السنة لها بالقول أو العمل على الوجه الـذى كـان عليـه نصوص القرآن، وبي

الصدر الأول من الصحابة، فما أجمعوا عليه فلا عذر لأحـد فـى مخالفتـه ومـا 
اختلفوا فيه ينظر فى دلائله ويـرجح بعضـه علـى بعـض كمـا يـأتى تفصـيله فـى 

 (13)القسم الثالث من أقسام أحكام المعاملات ولا يلتفت إلى الشذوذ.

ــا أن ـــ ــى صـــلى الله عليـــه وســـلم  هكمـ وثر عـــن النبـ ــا لـــم يـــُ لا يجـــوز ابتـــداع مـ
وأصحابه بإجماع أو قياس أو مصلحة، ومن فعل ذلك مراغمـا للـنص، طاعنـا 

 فى الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته.

"فلا يجوز بحال من الأحوال إحداث عبادة جديدة، أو الإتيان بعبادة مـأثورة 
نبى صلى الله عليه وسلم وجمهور أصـحابه لعلى غير الوجه الذى كان عليه ا



 

  

 364 لة علوم اللغة والأدب مج
 

 أيمن محمد مصطفى أحمد

لا بقياس، ولا بدعوى إجماع لمـن بعـدهم، ولا بمصـلحة،  –رضى الله عنهم  –
ولا بغيــر ذلــك مــن العلــل والنظريــات؛ لأن الله تعــالى قــد أكمــل الــدين وأصــوله 
وفروعه بكتابه، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن ما سكت عنه 

بحانه فمـن زاد ذلـك شـيئاً كـان مراغمـا لـنص القـرآن أو طاعنـا س ـفهو عفـو منـه 
ا أنــه أكمــل منــه علمــاً وعمــلًا  فــى بيــان الرســول صــلى الله عليــه وســلم أو زاعمــً

  (14)بالدين".

ــه، وأن  ــة بـ ــلحتها مختصـ مَ أن مصـ ــِ ــين، عُلـ ــا عُلِّقـــت بوقـــت معـ ــادة لمـ إن العبـ
الصــــوم ص الشــــارع قــــد قصــــد وقوعهــــا فــــى الوقــــت الــــذى حــــدده لهــــا، كتخصــــي

برمضان، والحج بعرفات، ولو كانت المصلحة فى غيره مـن الأوقـات لمـا كـان 
 (15)لتخصيصه فائدة.

ــة مــن  ــا بالنســبة لةمــور الدنيوي ــاداتل أم ــادات والعب هــ ا بالنســبة لاعتق
حال وحرام وسياسةل وقضاء وآداب فهى تنقسـم بحسـب الأدلـة إلـى خمسـة 

 أقسام:

ارد مـورد التكليـف الشـرعى  م و ما فيه نص صريح فى الحك ـ  الأول:  -
العام، فالواجـب أن يعمـل بـذلك الـنص مـالم يعارضـه مـا هـو أرجـح منـه مـن  
النصــــوص الخاصــــة بموضــــوعه أو العامـــــة كنفــــى الحــــرج ونفــــى الضـــــرر  
دْ   ــَ ــالى: )وَقـ ــه تعـ ــورات بـــنص قولـ ــيح المحظـ ــرورات تبـ ــون الضـ ــرار، وكـ والضـ

طُرِ  مَ عَلَيْكمْ إلا مَا اضـْ لَ لَكمْ مَا حَرَّ ل ون بـِأهْوَائِهِمْ  رْ فَصَّ هِ وَأن كثِيـرًا لَيُضـِ تمْ الَيـْ
مُ بِالْمُعْتــدِين(  وَ أعْلــَ ك هــُ م  أن رَبــَّ رِ عِلــْ ؛ وفــى هــذا الحــال يجــب علــى  ( 16) بِغَيــْ
 أئمة المسلمين تنفيذه ومؤاخذة من تركه. 



     
  

365 
 

 التعارض بين المصلحة العامة والنص

ةً أو  التحـــريمُ لـــم يـــات فـــى شـــريعةِ الإســـلام إلا لشـــيء  كانـــت مفســـدَتهُ خالصـــَ
فين، غالبـــةً، وجميـــعُ  المحرَّمـــات لا تخلـــو مـــن أن تكـــون علـــى واحـــد مـــن الوَصـــْ

وهذه قاعدَةٌ عظيمةٌ فى الفقهِ لادراك ما يمكن أن يلحقَ بالحرَامِ بحسبِ رُجْحان 
 (17)جانبِ المفسدةِ، أو فُقدان المصلحَةِ.

مـــا يــــدل عليـــه نـــص صــــحيح بعمومـــه أو تعليلــــه أو  الثــــانى: -
در الأول أو عمــــل بهــــا مفهومــــه دلالــــة واضــــحة أجمــــع عليهــــا أهــــل الص ــــ

جمهورهم، وعـرف شـذوذ مـن خـالف مـنهم فالواجـب فـى هـذا عـين الواجـب 
 فيما قبله بشرطه، عند من عرفه.

ــه نـــص تكليفـــى غيـــر صـــحيح، أو حـــديث  الثالـــث: - مـــا ورد فيـ
فــاختلف فيــه الصــحابة أو غيــرهم مــن علمــاء الســلف  غيــر واه ولا صــحيح

هــذا يعمــل فيــه كــل مكلــف وأئمــة الفقــه أن كــان ممــا وقــع فــى زمــنهم فمثــل 
باجتهاد نفسه، ويعذر كل ما خالفه فيما ظهـر لـه أنـه الحـق فـلا يعييـه ولا 
ينتقده، كما اختلف السلف فى بعـض أحكـام الطهـارة والنجاسـة، ولـم يعـب 

 يمتنع من الصلاة معه لا إمامًا ولا مقتديًا. أحدهم مخالفة فيه ولم
ريمهــــا، وبعضــــهم عــــدم كمــــا فهــــم الصــــحابة مــــن آيــــة البقــــرة فــــى الخمــــر تح

تحريمها، فعمل كل بما ظهر له ولم يعترض على غيره. حيـث إن دلالـة ا يـة 
؛ لـذلك تـرك (18)ظنية، لكن دلالة آية سورة المائـدة قطعيـة) فَهـَلْ أنـتمْ مُنتهـُون( 

ــة الخمــــر والميســــر.جميــــع الص ــــ ــا يتعلــــق  (19)حابة بمقتضــــى هــــذه ا يــ ــا مــ وأمــ
حكــام القضــائية والسياســية ينبغــى أن ينظــر بــالأمور العامــة مــن هــذا القســم كالأ

أولو الأمر ويتشاوروا فيه من حديث تصحيح النقل، ومـن حيـث طريـق الدلالـة 
قـوه بـه على الحكم، فإذا ظهر لهم ما يقتضـي الحاقـه بأحـد الأقسـام السـابقة الح
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لا كـــان كالمســـكوت عنـــه. مثـــال يجـــوز أن يتجـــر فـــى مـــال  فكـــان لـــه حكمـــه. وا 
ــيم، ولا ــيم لليتـ ــيم. اليتـ ــال اليتـ ــة مـ ــى تنميـ ــر علـ ــة  يجبـ ــر الحنفيـ ــور غيـ ــاز الجمهـ وأجـ

 ( 20) التصرف فى مال الصغير بحسب المصلحة للصغير أو الحاجة. 

ف مــا ورد فيـه نــص مـن الكتــاب أوالسـنة غيــر وارد مـورد التكلي ــ الرابـع: -
كالأحاديث المتعلقة بالعادات من الأكل والشرب والطب ونحوذلك، فالأولى 

عمـــل بهــا مــا لـــم يمنــع مــن ذلـــك مــانع مــن الشـــرع أو والأفضــل للمســلم أن ي
المصلحة، والمنفعة العامة أو الخاصـة، لأن المبالغـة فـى الأتبـاع حتـى فـى 

، ولا ينبغـى العادات مما يقوى الدين، ويمكن الرابطة والوحدة بـين المسـلمين
نمـــا  لحكــام المســلمين فــى مثــل هــذا أن يجبــروا أحــدا علــى فعلــه ولا تركــه وا 

ــن أن يكو  ــوع يحسـ ــن نـ ــه مـ ــد لـ ــى لا بـ ــه. أن المفتـ ــى مثلـ ــالحة فـ ــدوة صـ ــوا قـ نـ
 (21)اجتهاد وأنه يفتى بما وقع عنده من المصلحة.

الخامس: ما سكت عنـه الشـارع فلـم يـرد عنـه فيـه مـا يقتضـى فعـلًا ولا  -
لـذى عفــا الله عنـه رحمــة منـه، وتخفيفــاً علـى عبــاده، فلـيس لأحــد تركـاً فهــو ا

يـده تعـالى فعـل شـا أو تـرك شـا بغيـر من عباد الله أن يكلف عبدًا مـن عب
إذن منــه ســبحانه، وأن مــا أمرنــا الله تعــالى بــه مــن طاعــة أولــى الأمــر منــا 
ــية  ــى معصـ ــون فـ ــه أن لا يكـ ــروط فيـ ــدنيا ومصـــالحها، ومشـ ــاص بـــأمر الـ خـ

لمخلوق فى معصية الخالق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ابـن  الله:لا طاعة
يـــه و ســـلم الســـمع والطاعـــة علـــى عمـــر قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عل

المـرء المســلم فيمــا أحــب وكـره مــا لــم يــؤمر بمعصـية فــإن أمــر بمعصــية فــلا 
 . (22)سمع عليه ولا طاعة



     
  

367 
 

 التعارض بين المصلحة العامة والنص

مين سـلطان علـى وأما أمر الدين فقد تم وكمل فليس لأولى الأمر من المسـل
أحد فى أمـر الـدين علـى مـدلول النصـوص ولا نقصـان منهـا، ومـن ادعـى ذلـك 

 قد جعل نفسه شريكاً لله تعالى أو اتخذ رباً من دونه. أو ادُعى له ف
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 الخاتمة

شخصية قلما يوجد لها مثيلًا، فقد جمع : إن الشيخ محمود شلتوت اولًا 
علوما شتى، فمن قرأ له فى التفسير يقول عنه مفسر ومن قرأ له فى العقيدة 

قرأ له  يقول هو عالم دين، ومن قرأ له فى السياسة فهو سياسي محنك، ومن 
فى الأصول يقول عنه أصولى بارز ومن قرأ له فى الفقه والفتوى يقول هو  

بين سلفية بن تيمية وتجديد الأفغانى كل ذلك يؤكد أن فقيه بارع كما جمع 
الشيخ محمود شلتوت يهدف دوماً إلى جمع كلمة المسلمين، وتوحيد صفوفهم،  

 شيعة وأهل السنة.فكان من مقاصده العليا وحدة الأمة والتقريب بين ال

ان العمل بالمصلحة له ضوابط شرعية ولا يكون علي هوي او راي   ثانياً :
 كون هناك ضوابط للعمل بالمصلحة . دون ان ي

أن لا اختصاص لأحد بحق الفهم والتفسير   قد تكلم الشيخ شلتوت  ثالثاً :
فالإسلام لا يخص أحدا بتفسير النصوص، ولا يحق إلزام الناس برأيه ، بل  
يمنح هذا الحق لكل مسلم حائز لأهلية البحث، أما من ليست له أهلية  

اب الأهلية، عما يحتاج إليه، ولا يلزم باتباع  البحث، فإن واجبه أن يسأل أرب
شخص معين، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ورسوله 

يع جديد ولم  على أحد من الناس أن يدين بمذهب فقيه معين ،فإيجابه تشر 
يزل الناس من الصدر الأول يسألون من يرون من الباحثين المعروفين من  

معين منهم، وقد ثبت عن جميع المجتهدين التحذير من  غير تقييد رأى 
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تقليدهم فى اجتهادهم فى اجتهادهم إلا بعد معرفة دليلهم، كما ثبت عنهم  
 لحائط".جميعا "إذا صح الحديث فهو مذهبى واضربوا بقولى عرض ا
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 المصادر والمراجع

 السياسة الشرعية، يوسف القرضاوى  - 1

ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية، محمد سعيد رمضان   - 2
 البوطى، مكتبة رحاب الجزائر طبعة مدققة ومنقحة 

أصول الفقه، محمد ابو زهرة، دار الفكر العربى، القاهرة، د طـ: صـ  - 3
256 . 

 .1/380محمد رشيد رضا  تفسير المنار لـ  - 4

  -.1/46ح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجيإيضا -5
-تأليف الشيخ: عبد اللّه بن سعيد محمد عبَّادِي اللحجى الحضرمي الشحَار 

 المدرس بالمدرسة الصولتية بمكة المكرمة.

 . 500الإسلام عقيدة وشريعة لـ الشيخ محمود شلتوت صـ  - 6

للإمام  -1/220الفصولوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد تيسير ال - 7
شرح: عبد الله   -هـ 739ـ  658عبد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي 

المدرّس ـ سابقا ـ بجامعة الإمام محمد بن سعود  -بن صالح الفوزان 
 الإسلامية فرع القصيم. 

 خي زاده  مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الأبحر لمحمد شي تيسيرُ عل  - 8

 الدر المختار لابن عابدين  ورد المحتار على   - 9

 ومنح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش   -  10
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 والفواكه الدواني  للنفراوى   -  11

 ــ الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي   12

 المغنى لابن قدامة المقدسى -13

 .  384/ 4الفتاوى الكبرى لابن تيمية  -14

 لقواعد الفقهية ــ للزرقا.شرح ا -15

 الشيخ سعد بن ناصر  1/46شرح منظومة القواعد الفقهية  -16

المؤلف: أبو محمد عز   -1/38قواعد الأحكام فى مصالح الأنام  -17
الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي،  

مود بن التلاميد المحقق: مح -هـ660الملقب بسلطان العلماء المتوفى: 
  لبنان. –اشر: دار المعارف بيروت الن  -الشنقيطي

 . 53-52التحديث والتجديد، محمد رضوان حسن: ص  -  18
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 الحواشي:
 

 . 96-95يوسف القرضاوى: صـ  لينظر: تفصيل ه ا فى السياسة الشرعية (1)

 . 28صـ   -19ج – 3ينظر: مجلة المنار: عدد  (2)

ودرس فى   ل اخ  العلم عن والده  ل م  1929 -1358ولد  ل هو محمد سعيد رمضان البوطى  (3)
من المؤلفات منها:  له العديد  ل يعمل مدرسا بكلية الشريعة بدمشق  ل ونال الدكتوراه  ل الأزهر 

ينظر الدعاة والدعوة   ل فقه السيرة  ل ومحاضرات فى الفقه المقارن  ل ضوابط المصلحة 
دار الرشيد   ل الحمصى محمد حسن  ل الإسامية المعاصرة المنطلقة من مساجد دمشق 

 . 929م /  1991  -هـ  1411  1طـ    ل دمشق 

مكتبة رحاب  لطىمحمد سعيد رمضان البو  لضوابط المصلحة فى الشريعة الإسامية (4)
 . 107طبعة مدققة ومنقحة: صـ  لالجزائر

 . 43سورة الفرقان آية  (5)

 . 256د طـ: صـ القاهرةل  لدار الفكر العربى  لمحمد ابو زهرة لأصول الفقه (6)

 . 1/380تفسير المنار لـ محمد رشيد رضا  (7)

الشيخ:  تاليف  -.1/46إيضاح القواعد الفقهية لطاب المدرسة الصولتية للحجي (8)
المدرس بالمدرسة  -عبد اللّه بن سعيد محمد عبَّادِي اللحجى الحضرمي الشحَار 

 الصولتية بمكة المكرمة. 

 . 861-860 صـ –  20ج -4مجلة المنار: عدد  (9)

 . 83صـ  – 1ج   –رضى الله عنه  –مسند على بن ابى طالب  لرواه أحمد (10)

 . 861-860صـ  – 20ج  – 4مجلة المنار: عدد  (11)

 . 500ينظر: الإسام عقيدة وشريعة لـ الشيخ محمود شلتوت صـ  (12)
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 . 7/165تفسير: المنار:  (13)

 . 7/166ينظر: تفسير المنار: (14)

للإمام عبد -1/220ل إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصولينظر: تيسير الوصو (15)
شرح: عبد الله بن صالح  -هـ 739ـ  658المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي 

 المدرّس ـ سابقا ـ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية فرع القصيم. -الفوزان 

 . 119سورة الأنعام آية  (16)

 تاليف: عبدالله بن يوسف الجُديع. -1/27ينظر: تيسيرُ علم أصول الفقه (17)

 . 91سورة المائدة : آية  (18)

 . 2/268ينظر: تفسير المنار: (19)

ل ورد  2/726ح ملتقى الأبحر لمحمد شيخي زاده فى شر ينظر: مجمع الأنهر  (20)
ل ومنح الجليل شرح مختصر خليل 6/712المحتار على الدر المختار لابن عابدين 

والفتاوى الفقهية الكبرى 2/245ل والفواكه الدواني للنفراوى 9/588لمحمد عليش 
 لكبرىل والفتاوى ا143/ 6ل والمغنى لابن قدامة المقدسى4/8لابن حجر الهيتمي 

 .  4/384لابن تيمية 

 . 1/83شرح القواعد الفقهية ــ للزرقا (21)

  – 3ج –باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية  –كتاب الإمارة  –رواه مسلم  (22)
 . 1469صـ 

 


